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اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة
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	أولاً -	 مقدمة
١ -	تعترف اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بالإسهامات الحيوية للمرأة الريفية، وبالحاجة الماسة إلى تحسين الاعتراف بحقوق الإنسان التي لها وحماية هذه الحقوق. وقد شخصت اللجنة، من خلال ملاحظاتها الختامية وتوصياتها العامة السابقة، أوجهاً شتى مازالت المرأة الريفية تعاني فيها من التمييز. وفي هذه التوصية العامة، توضح اللجنة ما يقع على الدول الأطراف من التزامات بضمان حقوق المرأة الريفية، مع التركيز على المادة 14 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والتي تعترف بالوضع المتفرد للمرأة الريفية وتسلط الضوء على التزامات محددة للدول الأطراف بالاعتراف بحقوقها وتعزيزها وحمايتها. 
٢ -	والمادة 14 هي الحكم الوحيد الوارد في معاهدة دولية لحقوق الإنسان الذي يختص تحديداً بالمرأة الريفية. غير أن جميع الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية تنطبق على المرأة الريفية، ويجب أن تُفسَّر المادة 14 في سياق الاتفاقية ككل. وينبغي أن تتناول الدول الأطراف، لدى إعداد التقارير، جميع المواد التي تؤثر على تمتع النساء والفتيات الريفيات بالحقوق. وبناءً عليه، تبحث هذه التوصية العامة الروابط القائمة بين المادة 14 وسائر أحكام الاتفاقية. ونظراً لأن العديد من أهداف التنمية المستدامة يتناول حالة المرأة الريفية ويهيئ فرصة هامة للنهوض بمؤشرات العملية ومؤشرات النتائج على السواء، فإن القصد المحدد من هذه التوصية العامة هو تقديم توجيهات للدول الأطراف بشأن تنفيذ التزاماتها في ما يتعلق بالمرأة الريفية. ولئن كانت التوصية العامة رقم 34 تركز على المرأة الريفية في البلدان النامية، فإن بعض عناصرها يتعلق أيضاً بحالة المرأة الريفية في البلدان المتقدمة. ومن المسلَّم به أن المرأة الريفية، حتى في البلدان المتقدمة، تعاني من التمييز والتحديات في مختلف المجالات، بما في ذلك التمكين الاقتصادي، والمشاركة في الحياة السياسية والعامة، وإمكانية الحصول على الخدمات، واستغلال العاملات المهاجرات الريفيات في العمل.


[bookmark: _Toc431124277][bookmark: _Toc431135893]	ثانياً -	 معلومات أساسية
٣ -	في الوقت الحالي، تشكل المرأة الريفية ربع سكان العالم. وهي تؤدي دوراً حاسم الأهمية في تأمين وتحسين سبل العيش الريفية وتعزيز المجتمعات المحلية الريفية. وفي السنوات الأخيرة، كونت اللجنة مجموعة كبيرة من الاجتهادات القضائية المتعلقة بحقوق المرأة الريفية والتحديات التي تواجهها، ولا سيما من خلال الملاحظات الختامية. واعترفت عدة مؤتمرات للأمم المتحدة بدور المرأة الريفية في مجالات الزراعة، والتنمية الريفية، والغذاء والتغذية، والحد من الفقر([footnoteRef:1]). ومن ثمّ يلزم توجيه المزيد من الاهتمام المخصص للمرأة الريفية، حسبما اعتُرِف به في أهداف التنمية المستدامة.  [1: 	()	عُيِّن يوم 15 تشرين الأول/أكتوبر بوصفه "اليوم الدولي للمرأة الريفية". وكان الموضوع ذو الأولوية في الدورة السادسة والخمسين للجنة وضع المرأة أيضاً هو تمكين المرأة الريفية ودورها في القضاء على الفقر والجوع وفي التنمية والتحديات الراهنة.] 

٤ -	وتدرك اللجنة أن المرأة الريفية ما زالت تواجه عوائق منهجية مستمرة تحول دون تمتعها الكامل بحقوق الإنسان، وأن الأحوال تدهورت في حالات عديدة. وفي دول كثيرة، مازالت حقوق المرأة الريفية واحتياجاتها لا تُتَنَاول بالقدر الكافي أو تُتَجَاهَل في القوانين وفي السياسات والميزانيات واستراتيجيات الاستثمار الوطنية والمحلية، على جميع المستويات. وحتى إن وُجِدَت أي قوانين وسياسات تراعي حالة المرأة الريفية وتتوخى تدابير خاصة لمعالجتها، فإنها لا تُنَفَّذ في كثير من الأحيان. 
٥ -	أما على الصعيد العالمي، ففي كل مؤشر من المؤشرات الجنسانية والإنمائية التي تتوافر بيانات بشأنها، باستثناء حالات قليلة، تعاني المرأة الريفية أحوالاً أسوأ بكثير من الرجل الريفي ومن المرأة والرجل الحضريين([footnoteRef:2])، وتعاني المرأة الريفية الفقر والإقصاء أكثر من غيرها. وهي تواجه تمييزاً منهجياً في إمكانية حصولها على الأراضي والموارد الطبيعية. وهي تتحمل غالبية عبء العمل غير المدفوع الأجر بسبب الأدوار الجنسانية النمطية وعدم المساواة داخل الأسرة المعيشية والافتقار إلى الهياكل الأساسية والخدمات، بما في ذلك ما يتعلق بإنتاج الأغذية وأعمال الرعاية. وحتى حين توظَّف رسمياً في عمل ما، كثيراً ما تشترك في أعمال غير آمنة وخطرة بأجر ضعيف دون حماية اجتماعية. وتقل احتمالات حصولها على التعليم وتتعرض لمخاطر أكبر أن تقع ضحية للاتجار بالبشر والإجبار على العمل، ولزواج الأطفال و/أو الزواج القسري وغير ذلك من ممارسات ضارة (انظر CEDAW/C/GC/31-CRC/C/GC/18). وهي أكثر عرضة للإصابة بالأمراض وسوء التغذية، أو الوفاة من أسباب يمكن الوقاية منها، وتعاني الحرمان بوجه خاص في ما يتعلق بالحصول على الرعاية الصحية.  [2: 	()	انظر "المرأة في العالم 2010: اتجاهات وإحصاءات" (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.10.XVII.11). متاح على الرابط التالي: unstats.un.org/unsd.] 

٦ -	والمرأة الريفية أيضاً أكثر احتمالاً أن تستبعد من مناصب القيادة وصنع القرار على جميع المستويات. وهي تتضرر أكثر من غيرها من العنف الجنساني وعدم إمكانية اللجوء إلى القضاء وإلى سبل الانتصاف القانونية الفعالة. وتتضح بجلاء ضرورة عدم تجاهل أهمية تمكين المرأة الريفية وقدرتها على تقرير مصيرها ووضعها في عملية صنع القرار والحكم. فحين تُتَجاهَل هذه الأمور، تخل الدول بتقدمها هي نفسها.
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٧ -	ينطبق تعريف التمييز الوارد في المادة 1 من الاتفاقية على جميع النساء، ويتعلق بجميع أشكال التمييز، مما يجعل انطباقه على المرأة الريفية أمراً بديهياً. وتنص المادة 2 على أن تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وهي ترتبط ارتباطاً لا ينفصم بسائر الأحكام الموضوعية للاتفاقية، بما في ذلك المادة 14 منها. ومن أجل الامتثال لأحكام المادة 2 في ما يتعلق بالمرأة الريفية، يجب أن تمتنع الدول الأطراف عن الإتيان بأي أفعال أو إغفالات تنطوي على تمييز ضدها. 
٨ -	وتتسبب الأطر القانونية التمييزية أو غير الملائمة بشكل آخر، والنظم القانونية المعقدة، وحالات النزاع وما بعد النزع، وقلة المعلومات، والقيود الاجتماعية والثقافية، مجتمعة معاً في الحيلولة دون قدرة المرأة الريفية على اللجوء إلى القضاء. ومن بين العوامل التي تسهم في ترسيخ القوالب النمطية والممارسات التمييزية، لا سيما في المناطق الريفية، الوجود الموازي لقوانين ومرجعيات تشريعية وعرفية ودينية متداخلة ومتضاربة في كثير من الأحيان. وتعيش كثرة من النساء والفتيات الريفيات في مجتمعات محلية تستخدم آليات العدالة غير الرسمية لتسوية المنازعات. ولئن كانت العدالة غير الرسمية أيسر منالاً لهن، فإن أي قواعد وآليات لا تتوافق مع الاتفاقية يجب أن تُعدَّل لتتماشى معها ومع التوصية العامة رقم 33 (2015) بشأن لجوء المرأة إلى القضاء.
٩ -	وينبغي أن تكفل الدول الأطراف أن تكون الأطر القانونية غير تمييزية وأن تضمن إمكانية لجوء المرأة الريفية إلى القضاء، بما يتماشى مع التوصية العامة رقم 33، بسبل منها ما يلي:
	(أ)	إجراء تحليل لأثر القوانين الحالية على الجنسين بغرض تقييم تأثيرها على المرأة الريفية؛
	(ب)	سن تشريعات لتنظيم العلاقة بين الآليات المختلفة داخل النظم القانونية المتعددة بغرض الحد من تضارب القوانين وضمان قدرة المرأة الريفية على المطالبة بحقوقها؛
	(ج) إذكاء وعي المرأة الريفية وإلمامها بالنواحي القانونية بتزويدها بمعلومات عن حقوقها القانونية وعن وجود نظم قانونية متعددة (حيثما وجدت)؛
	(د)	ضمان إمكانية الحصول على الخدمات القانونية والمساعدة القانونية مجاناً أو بتكلفة ميسورة؛
	(هـ)	تعزيز التمكين القانوني للمرأة الريفية، بوسائل من بينها وضع إجراءات قضائية وشبه قضائية مراعية للمنظور الجنساني؛
	(و)	إزالة الحواجز التي تعوق لجوء المرأة الريفية إلى القضاء بكفالة سبل وصولها إلى آليات العدالة الرسمية وغير الرسمية وبدائل تسوية المنازعات؛
	(ز)	ضمان سبل الوصول فعلياً إلى المحاكم وغيرها من آليات العدالة، على سبيل المثال عن طريق توفير المحاكم المتنقلة التي يمكن للمرأة الريفية بلوغها؛
	(ح) توفير التدريب للقضاة والمحامين والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والمساعدين القانونيين والزعماء التقليديين وغيرهم من السلطات المختصة والموظفين المختصين في المناطق الريفية بشأن حقوق المرأة الريفية والأثر السلبي للتمييز ضدها. 
١٠ -	ولن يتسنى فهم التمييز ضد المرأة الريفية فهماً كاملاً دون أن تؤخذ في الاعتبار جذور اللامساواة بين الجنسين الناجمة عن سياسات الاقتصاد الكلي. وكثيراً ما تعجز الدول عن الاعتراف بدور النساء والفتيات الريفيات في العمل غير المدفوع الأجر، ومساهمتهن في الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي، في تحقيق التنمية المستدامة. ويمكن للاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف المتعلقة بالتجارة والضرائب وغيرها من السياسات الاقتصادية والمالية أن تؤثر تأثيراً سلبياً كبيراً على حياة المرأة الريفية. وتؤثر أيضاً المسائل البيئية، بما فيها تغير المناخ والكوارث الطبيعية، الناجمة عن الاستخدام غير المستدام للموارد الطبيعية في كثير من الأحيان، وعن سوء ممارسات إدارة النفايات، تأثيراً ضاراً على رفاه المرأة الريفية. وقد تتسبب السياسات والإصلاحات والقوانين المحايدة جنسانياً في تدعيم وتعزيز أوجه اللامساواة القائمة المتصلة بكل ما ذكر أعلاه. 
١١ -	وينبغي أن تكفل الدول الأطراف أن تكون سياسات الاقتصاد الكلي، بما يشمل السياسات التجارية والمالية والاستثمارية، وكذلك الاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف، مراعية لاحتياجات المرأة الريفية، وأن تعزز القدرات الإنتاجية والاستثمارية لصغار المنتجين من النساء. وينبغي أن تعالج الآثار السلبية والمتباينة للسياسات الاقتصادية الناجمة على حياة المرأة الريفية وإعمال حقوقها، بما يشمل تحرير الزراعة وتحرير التجارة العامة، والخصخصة، واستغلال الأراضي والمياه والموارد الطبيعية كسلع. وبالمثل، ينبغي أيضاً للشركاء في التنمية أن يكفلوا تركيز سياساتهم المتعلقة بالمساعدة الإنمائية على الاحتياجات الخاصة للمرأة الريفية.
١٢ -	وينبغي أن تتصدي الدول الأطراف للمخاطر المحددة التي تهدد المرأة الريفية نتيجة تغير المناخ، والكوارث الطبيعية، وتدهور الأراضي والتربة، وتلوث المياه والجفاف والفيضانات والتصحر، ومبيدات الآفات والمواد الكيميائية الزراعية، والصناعات الاستخراجية، والزراعة الأحادية المحصول، والقرصنة البيولوجية، وفقدان التنوع البيولوجي، ولا سيما التنوع البيولوجي الزراعي. وينبغي أن تخفف من حدة هذه التهديدات وتقلل من آثارها، وأن تكفل تمتع المرأة الريفية ببيئة مأمونة نظيفة صحية. وينبغي أن تتصدى بفعالية لأثر هذه المخاطر على المرأة الريفية في سياق تخطيط وتنفيذ جميع السياسات المتعلقة بالبيئة وتغير المناخ، والحد من أخطار الكوارث والتأهب لها وإدارتها، وأن تكفل المشاركة الكاملة للمرأة الريفية في تصميم وتخطيط وتنفيذ هذه السياسات. وينبغي أيضاً أن تكفل الدول الأطراف حماية النساء والفتيات الريفيات وأمنهن في جميع مراحل الكوارث وسائر الأزمات، بدءاً من الإنذار المبكر وحتى الإغاثة والإنعاش والتأهيل والتعمير. 
١٣ -	وينبغي أن تنظم الدول الأطراف أنشطة الجهات الفاعلة المحلية من غير الدول العاملة في نطاق ولايتها القضائية، بما يشمل عمل تلك الجهات خارج نطاق الحدود الإقليمية. فإن التوصية العامة رقم 28 (2010) بشأن الالتزامات الأساسية للدول الأطراف بموجب المادة 2، تؤكد مجدداً الشرط الوارد في الفقرة (ه) من المادة 2 بالقضاء على التمييز من جانب أي جهة فاعلة، عامة أو خاصة، الذي يمتد ليغطي أفعال الشركات الوطنية التي تعمل خارج الحدود الإقليمية. وينبغي أن تتمسك الدول الأطراف بالتزاماتها خارج نطاق الحدود الإقليمية في ما يتعلق بالمرأة الريفية، عن طريق جملة أمور منها ما يلي: عدم التدخل، بشكل مباشر أو غير مباشر، في تمتعها بحقوقها؛ واتخاذ تدابير تنظيمية لمنع أي جهة فاعلة خاضعة لولايتها القضائية، بما في ذلك الأفراد والشركات والكيانات العامة، من التعدي على حقوق المرأة الريفية أو انتهاكها خارج حدودها الإقليمية؛ والتأكد من أن جهود التعاون الدولي والمساعدة الإنمائية، سواء كانت ثنائية أو متعددة الأطراف، تنهض بحقوق المرأة الريفية خارج حدودها الإقليمية. وينبغي أن تتوافر سبل انتصاف فعالة وملائمة للنساء الريفيات المتضررات حين تنتهك دولة طرف التزاماتها المقررة خارج نطاق الحدود الإقليمية.
١٤ -	وتمشياً مع التوصية العامة رقم 28، ينبغي أن تعترف الدول الأطراف أن المرأة الريفية ليست فئة متجانسة، وكثيراً ما تواجه أشكالاً متداخلة للتمييز. وتعيش كثرة من نساء الشعوب الأصلية والنساء المنحدرات من أصل أفريقي في مناطق ريفية، ويعانين من التمييز بسبب اثنيتهن ولغتهن وطريقتهن التقليدية في العيش. أما النساء الريفيات اللاتي ينتمين إلى أقليات إثنية أخرى أو إلى أقليات دينية، وكذلك ربات الأسر المعيشية، فقد يواجهن أيضاً معدلات أعلى للفقر وغيره من أشكال الإقصاء الاجتماعي. وتعاني أيضاً النساء العاملات في مناطق ريفية، بمن فيهن الفلاحات والراعيات والمهاجرات وصيادات السمك واللواتي لا يملكن أرضاً، من أشكال متداخلة للتمييز أكثر من غيرهن. وكما هو معترف به في التوصية العامة رقم 18 (1991) بشأن النساء ذوات الإعاقة، فلئن واجهت النساء ذوات الإعاقة تحديات فريدة من نوعها في جميع مجالات الحياة، فإن هذه هي الحال عينها لذوات الإعاقة اللواتي يعشن في مناطق ريفية. فقد يتضاعف التمييز في المناطق الريفية بسبب قلة سبل الحصول بشكل ملائم على خدمات من بينها المياه والصرف الصحي والكهرباء والرعاية الصحية ورعاية الأطفال والمسنين، والتعليم الشامل للجميع والملائم ثقافياً. وكما هو معترف به في التوصية العامة رقم 27 (2010) بشأن المسنات وحماية حقوقهن الإنسانية، قد تعاني النساء المسنات والأرامل أيضاً من الوصم والعزلة في المناطق الريفية، مما يعرضهن لمخاطر أكبر من سوء المعاملة. وإضافة إلى ذلك، فإن النساء الريفيات، بمن فيهن ربات الأسر المعيشية، اللاتي يعشن في مناطق متضررة من نزاعات، يواجهن مشاكل أمنية ومزيداً من العوائق التي تحول دون تمتعهن بحقوقهن.
١٥ -	وينبغي أن تقضي الدول الأطراف على جميع أشكال التمييز ضد فئات النساء الريفيات المحرومة والمهمشة. فعلى سبيل المثال، ينبغي أن تكفل الدول الأطراف للفئات المحرومة والمهمشة من النساء الريفيات، بمن فيهن المنتميات إلى الشعوب الأصلية والمنحدرات من أصل أفريقي والمنتميات إلى الأقليات الإثنية والدينية، وربات الأسر المعيشية والفلاحات والراعيات، وصيادات السمك، واللواتي لا يملكن أرضاً، والمهاجرات، والريفيات المتضررات من النزاع، الحماية من الأشكال المتداخلة للتمييز وأن تضمن إمكانية حصولهن على التعليم والعمل، والمياه والصرف الصحي والرعاية الصحية، ضمن خدمات أخرى. وينبغي أن تضع الدول الأطراف سياسات وبرامج تكفل تمتع النساء الريفيات ذوات الإعاقة بالحقوق على قدم المساواة، بوسائل من بينها ضمان تزويد الهياكل الأساسية والخدمات بالتسهيلات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة. وينبغي بالمثل أن تكفل الدول الأطراف تمكين المسنات الريفيات من الحصول على الخدمات الاجتماعية والحماية الاجتماعية الملائمة وعلى الموارد الاقتصادية، وتمكينهن من العيش بكرامة، بوسائل من بينها إمكانية الحصول على الخدمات المالية والضمان الاجتماعي.
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١٦ -	تلتزم الدول الأطراف، بموجب الفقرة 1 من المادة 14، بأن تضع في اعتبارها المشاكل الخاصة التي تواجهها المرأة الريفية، والأدوار الهامة التي تؤديها في تأمين أسباب البقاء اقتصادياً لأسرتها، بما في ذلك عملها في قطاعات الاقتصاد غير النقدية. ويجب أن تدعم التنميةُ الشاملة والمستدامة حقوقَ المرأة الريفية، وأن تبرز أهمية دورها كجهات فاعلة رئيسية وتعترف اعترافاً كاملاً بالقيمة الاقتصادية لعملها المدفوع وغير المدفوع الأجر. 
١٧ -	وينبغي أن تشجع الدول الأطراف التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة التي تمكن المرأة الريفية من التمتع بحقوقها، وأن تقوم بما يلي:
	(أ)	الاعتراف بمساهماتها البالغة الأهمية في الاقتصادات المحلية والوطنية وفي إنتاج الغذاء، وفي رفاه أسرها ومجتمعاتها المحلية، بسبل من بينها أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر والعمل في المزارع الأسرية، بما يتماشى مع التوصية العامة رقم 17 (1991) بشأن قياس وتقدير الأنشطة المنزلية التي تقوم بها النساء دون أجر والاعتراف بهذه الأنشطة في حساب الناتج القومي الإجمالي؛
	(ب)	التشجيع على تمكينها وكفالة استقلالها الاقتصادي والاجتماعي، لا سيما من خلال تهيئة بيئات تمكينية بما يتماشى مع التوصية العامة رقم 25 (2004) بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، بوسائل من بينها وضع البرامج والسياسات الرامية إلى تحسين الظروف الاقتصادية للمرأة الريفية؛ 
	(ج)	كفالة قدرتها على الاستفادة الفعالة والمباشرة من البرامج الاقتصادية والاجتماعية عن طريق إشراكها في إعداد ووضع جميع الخطط والاستراتيجيات ذات الصلة، كتلك المتعلقة بالصحة، والتعليم، والعمالة، والضمان الاجتماعي.
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١٨ -	تنص المادة 3 على أن تتخذ الدول الأطراف في جميع الميادين ،كل التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريع، لكفالة تنمية المرأة والنهوض بها بصورة كاملة. 
١٩ -	وينبغي أن تعتمد الدول الأطراف قوانين وسياسات ولوائح وبرامج وإجراءات إدارية وهياكل مؤسسية فعالة لكفالة تنمية المرأة الريفية والنهوض بها بصورة كاملة، لغرض ضمان ممارستها لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وتمتعها بها على قدم المساواة مع الرجل.
٢٠ -	وتنص الفقرة 1 من المادة 4 على أن تعتمد الدول الأطراف تدابير خاصة مؤقتة للتعجيل بالمساواة الفعلية. وقد تشمل هذه التدابير إعادة توزيع أدوار اتخاذ القرار والموارد. وتؤكد التوصية العامة رقم 25 أن هذه التدابير، حيثما كان ذلك ضرورياً، ينبغي أن توجَّه نحو النساء الخاضعات للتمييز المتعدد الأشكال، بما في ذلك المرأة الريفية. 
٢١ -	وينبغي أن تتخذ الدول الأطراف وتنفِّذ تدابير خاصة مؤقتة للتعجيل بالمساواة الفعلية للمرأة الريفية في جميع الميادين التي تكون فيها محرومة أو ممثلة تمثيلاً ناقصاً، في مجالات من بينها الحياة السياسية والعامة، والتعليم والصحة والعمل. 
٢٢ -	وتتناول الفقرة (أ) من المادة 5 القضاء على القوالب النمطية والممارسات التمييزية، التي غالباً ما تكون أكثر انتشاراً في المناطق الريفية. وكثيراً ما تتضرر النساء والفتيات الريفيات من الممارسات الضارة (انظر CEDAW/C/GC/31-CRC/C/GC/18، الفقرة 9)، مثل زواج الأطفال و/أو الزواج القسري وتعدد الزوجات وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، التي تعرض صحتهن ورفاههن للخطر وقد تدفعهن إلى الهجرة هرباً من هذه الممارسات، مما يعرضهن لمخاطر أخرى محتملة. وهن يتضررن أيضاً من ممارسات من قبيل الديون المتوارثة عن الأسلاف مما يديم دورة الفقر، ومن القوالب النمطية التمييزية والممارسات ذات الصلة التي تمنعهن من التمتع بحقوقهن في الأراضي والمياه والموارد الطبيعية، مثل حق البكورة للذكور والاستيلاء على ممتلكات الأرامل.
٢٣ -	وتمشياً مع التوصية العامة رقم 31 (2014) بشأن الممارسات الضارة، ينبغي أن تقضي الدول الأطراف على الممارسات الضارة، بما في ذلك زواج الأطفال و/أو الزواج القسري، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، والديون المتوارثة عن الأسلاف، التي تؤثر سلباً على صحة النساء والفتيات الريفيات ورفاههن وكرامتهن. وينبغي أن تقضي على القوالب النمطية التمييزية، بما فيها تلك التي تمس الحقوق المتساوية للمرأة الريفية في الأراضي والمياه والموارد الطبيعية الأخرى. وفي هذا الصدد، ينبغي أن تتخذ الدول الأطراف طائفة من التدابير، تشمل إقامة برامج للتوعية والدعم، وإطلاق حملات توعوية وإعلامية، بالتعاون مع الزعماء التقليديين والمجتمع المدني، للقضاء على الممارسات الضارة والقوالب النمطية. 
٢٤ -	وفي التوصية العامة رقم 19 (1992) بشأن العنف ضد المرأة، يُذكَر أن المرأة الريفية معرضة لخطر العنف نتيجة للمواقف التقليدية في ما يتعلق بالدور الثانوي للمرأة التي لم تزل قائمة في العديد من المجتمعات الريفية. والفتيات من المجتمعات الريفية معرضات بشكل خاص لخطر العنف والاستغلال والتحرش الجنسيين حين يغادرن مجتمعهن الريفي للبحث عن فرص عمل في المدن. وكثيراً ما يتعرض المدافعون/المدافعات عن حقوق الإنسان للمرأة الريفية للعنف لدى عملهم، مثلاً، لحماية الضحايا، أو تغيير العادات المحلية، أو تأمين حقوق الموارد الطبيعية. 
٢٥ -	وينبغي أن تمنع الدول الأطراف جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات الريفيات وتقضي عليها، وأن تقوم، تمشياً مع التوصيتين العامتين رقم 19 و33، بما يلي:
	(أ)	زيادة وعي النساء والرجال والفتيات والفتيان بالمناطق الريفية، وكذلك القادة المحليين والدينيين وقادة المجتمعات المحلية، بشأن حقوق النساء والفتيات الريفيات، بهدف القضاء على المواقف والممارسات الاجتماعية التمييزية، ولا سيما تلك التي تتغاضى عن العنف الجنساني؛
	(ب)	اتخاذ تدابير فعالة ترمي إلى منع أعمال العنف المرتكبة ضد النساء والفتيات الريفيات والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم، بما يشمل النساء والفتيات المهاجرات الريفيات، سواء ارتكبتها الدولة أو جهات فاعلة من غير الدول أو أشخاص عاديون؛
	(ج)	ضمان تمكين الضحايا اللاتي يعشن في المناطق الريفية من الوصول فعلاً إلى العدالة، بما يشمل المساعدة القانونية، والتعويضات وغيرها من أشكال الجبر أو الإنصاف، وتزويد السلطات على جميع المستويات في المناطق الريفية، بما يشمل السلطة القضائية والإداريين القضائيين والموظفين المدنيين، بالموارد اللازمة والإرادة السياسية للتصدي للعنف ضد النساء والفتيات الريفيات وحمايتهن من الانتقام عند الإبلاغ عن إساءة المعاملة؛
	(د)	كفالة قدرة النساء والفتيات في المناطق الريفية على الحصول على الخدمات المتكاملة التي تقدم للضحايا، بما فيها مآوي الطوارئ والخدمات الصحية الشاملة. وينبغي أن تتجنب هذه الخدمات الوصم وأن تحمي خصوصية الضحايا وكرامتهن؛
	(هـ)	تنفيذ التدابير الرامية إلى منع التهديدات والاعتداءات ضد المدافعين/المدافعات عن حقوق الإنسان للمرأة الريفية والتصدي لها، مع إيلاء اهتمام خاص للمشاركين في المسائل المتعلقة بالأراضي والموارد الطبيعية، وصحة المرأة، بما يشمل الحقوق الجنسية والإنجابية، والقضاء على العادات والممارسات التمييزية، والعنف القائم على نوع الجنس. 
٢٦ -	وثمة أهمية خاصة للمادة 6 المتعلقة بمكافحة الاتجار بالنساء والاستغلال في الدعارة بالنسبة للنساء والفتيات الريفيات، بما في ذلك نساء وفتيات الشعوب الأصلية، اللاتي يواجهن مخاطر خاصة بسبب عيشهن في مناطق نائية. وقد تتسبب الصعوبات الاقتصادية للحياة الريفية، إلى جانب قلة المعلومات المتوافرة عن الاتجار بالبشر وعن كيفية عمل هؤلاء المتجرين، في تعريضهن للمخاطر بشكل خاص، لا سيما في المناطق المتأثرة بالنزاع. 
٢٧ -	وينبغي أن تعالج الدول الأطراف الأسباب الجذرية للاتجار بالنساء بتمكين المرأة الريفية اقتصادياً وزيادة الوعي في المناطق الريفية بمخاطر استمالة المتجرين لهن وبالطرق التي يعمل بها المتجرون. وينبغي أن تكفل الدول الأطراف تناوُل تشريعات مكافحة الاتجار للتحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها النساء والفتيات الريفيات، وأن تقيم للعاملين بالقضاء والشرطة وحرس الحدود وسائر الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والأخصائيين الاجتماعيين، لا سيما في المناطق الريفية ومجتمعات الشعوب الأصلية، تدريبات مراعية للمنظور الجنساني بشأن التدابير الوقائية والحماية والمساعدة المقدمة للضحايا. 
٢٨ -	وتنص المادة 9 على أن تمنح الدول الأطراف المرأة حقاً مساوياً لحق الرجل في اكتساب جنسيتها أو تغييرها أو الاحتفاظ بها. وقد تُحرَم المرأة الريفية وأطفالها من حقوقهم إذا لم يعترف بهم كمواطنين في بلدانهم. وكثيراً ما تكون حالة انعدام الجنسية التي يعانونها ناجمة عن تشريعات تمييزية تحول دون قدرة النساء على نقل جنسيتهن إلى أطفالهن وزوجهن الأجنبي أو تعرضهن لخطر فقدان جنسيتهن بسبب الزواج بأجنبي أو نتيجة للطلاق. وإضافة إلى ذلك، قد يتعذر استخراج وثائق للهوية في المناطق الريفية، ولا سيما بسبب الافتقار إلى التسجيل عند الولادة أو عدم وجود شهادات للزواج أو الطلاق أو الوفاة.
٢٩ -	وتمشياً مع التوصية العامة رقم 32 (2014) بشأن الأبعاد الجنسانية المرتبطة بالمرأة في ما يتعلق بمركز اللاجئ واللجوء والجنسية وانعدام الجنسية، ينبغي أن تضمن الدول الأطراف قدرة المرأة الريفية على اكتساب جنسيتها أو تغييرها أو الاحتفاظ بها أو التخلي عنها، أو نقلها إلى أطفالها وإلى زوجها الأجنبي بنفس الشروط كالرجل، وأن تكون على علم بحقوقها في هذا الصدد. وينبغي أيضاً أن تهيئ الدول الأطراف للمرأة الريفية سبل الحصول على وثائق هوية شخصية (كبطاقات الهوية وجوازات السفر وأرقام الضمان الاجتماعي) وأن تضمن توافر إجراءات التسجيل المدني، بما يشمل إجراءات تسجيل الميلاد والزواج والطلاق والوفاة، في المناطق الريفية.
٣٠ -	وتنص المادة 15 على المساواة بين المرأة والرجل أمام القانون وعلى منحها أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل في الشؤون المدنية، بما يمنح المرأة الريفية، على سبيل المثال، نفس الأهلية القانونية كالرجل في إبرام العقود وإدارة الممتلكات مستقلة عن زوجها أو أي ولي أمر ذكر.
٣١ -	وينبغي أن تكفل الدول الأطراف مساواة  المرأة الريفية أمام القانون وتمتعها بنفس الأهلية القانونية كالرجل في المسائل المدنية، بما في ذلك إبرام العقود وإدارة الممتلكات بصورة مستقلة عن زوجها أو أي ولي أمر ذكر. 
٣٢ -	وتنص المادة 16 على المساواة للمرأة في الزواج والعلاقات الأسرية، وهو أمر لا تتمتع به كثرة من النساء الريفيات بسبب الأعراف الاجتماعية والممارسات والقوانين التمييزية، والأنظمة القضائية المتعددة، حيثما وجدت، أو بسبب عدم إنفاذ القوانين ذات الصلة. وتتعرض الفتيات من المجتمعات الريفية بشكل خاص لخطر زواج الأطفال و/أو الزواج القسري والحمل المبكر. وتتضرر المرأة الريفية أيضاً أكثر من غيرها من تعدد الزوجات الذي يقوض بشكل خطير المساواة في الزواج والعلاقات الأسرية. 
٣٣ -	وينبغي أن توائم الدول الأطراف بين قوانين الأحوال الشخصية والأسرة وبين المادة 16، بما يتماشى مع التوصيتين العامتين رقم 21 (1994) بشأن المساواة في الزواج والعلاقات الأسرية، ورقم 29 (2013) بشأن الآثار الاقتصادية المترتبة على الزواج والعلاقات الأسرية وعلى فسخ الزواج وإنهاء العلاقات الأسرية، وأن تضمن تمتع المرأة الريفية بحقوق متساوية في الزواج، بما يشمل الحق في الممتلكات الزوجية عند الطلاق أو وفاة الزوج، وفي الإعالة أو النفقة، وأن تذكي الوعي بحقوق المرأة في الزواج في المناطق الريفية.
٣٤ -	وينبغي أن تتخذ الدول الأطراف خطوات لمنع وحظر زواج الأطفال و/أو الزواج القسري في صفوف النساء والفتيات الريفيات، بوسائل من بينها إصلاح وإنفاذ القوانين التي تحظر تلك الممارسات في المناطق الريفية، وإطلاق حملات إعلامية تهدف تحديداً إلى توعية الرجال، وتقديم برامج وقائية في المدارس، تشمل الثقافة الصحية الجنسية والإنجابية الشاملة الملائمة لكل فئة عمرية، وتوفير الخدمات الاجتماعية والصحية للفتيات الريفيات المتزوجات والفتيات المعرضات لخطر زواج الأطفال و/أو الزواج القسري. وإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تشجع الدول الأطراف على نبذ ممارسة تعدد الزوجات وحظرها، وهي ممارسة قد تكون أكثر شيوعاً في المناطق الريفية.


	 رابعاً -	التزامات الدول الأطراف في ما يتعلق بالأبعاد الخاصة لحقوق المرأة الريفية 
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٣٥ -	يجب أن يُنظَر إلى المرأة الريفية كقوة دافعة للتنمية المستدامة. وعلى الرغم من الدور الحيوي الذي تقوم به المرأة الريفية في الزراعة والتنمية الريفية، كثيراً ما تكون السياسات والمبادرات غير مراعية للاعتبارات الجنسانية ولا تستفيد المرأة الريفية في كثير من الأحيان من الأطر التمكينية. وكثيراً ما لا تؤخذ أيضاً حقوق المرأة الريفية في الاعتبار في جهود نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج في بيئات النزاع وما بعد النزاع. 
٣٦ -	وينبغي أن تنشئ الدول الأطراف أطراً تمكينية مؤسسية وقانونية وسياساتية بغرض ضمان أن تكون التنمية الريفية والسياسات المتعلقة بالزراعة والمياه، بما في ذلك ما يتعلق بالحراجة وتربية المواشي ومصائد الأسماك وتربية الأحياء المائية، مراعية للاعتبارات الجنسانية ولها ميزانيات ملائمة. وينبغي أن تكفل الدول الأطراف ما يلي: 
	(أ)	إدماج وتعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع سياسات التنمية الزراعية والريفية واستراتيجياتها وبرامجها وخططها (بما يشمل الخطط التنفيذية)، بما يمكِّن المرأة الريفية من العمل ومن الظهور بوصفها طرفاً من الأطراف صاحبة المصلحة وصانعة القرارات والمستفيدات، بما يتماشى مع المبادئ التوجيهية الطوعية للإدارة المسؤولة لحيازة الأراضي ومصائد الأسماك والغابات في سياق الأمن الغذائي الوطني، والمبادئ التوجيهية الطوعية لتأمين مصائد الأسماك المستدامة الصغيرة النطاق في سياق الأمن الغذائي والقضاء على الفقر، والتوصية العامة رقم 23 (1997) بشأن الحياة السياسية والعامة، وأهداف التنمية المستدامة. وينبغي أن تكفل الدول الأطراف أن توضع لتلك السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج أطر للرصد قائمة على الأدلة وأطر واضحة للتقييم؛ 
	(ب)	إنشاء وحدات للشؤون الجنسانية بها موظفون رفيعو المستوى في الوزارات المعنية بالتنمية الريفية، تكون مدعمة بميزانيات ملائمة وإجراءات مؤسسية وأطر للمساءلة وآليات تنسيق فعالة؛ 
	(ج)	حماية حقوق المرأة الريفية، خصوصاً عند تخطيط برامج التنمية الريفية المرتبطة بجهود نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج في بيئات النزاع وما بعد النزاع، بما يتماشى مع التوصية العامة رقم 30 (2013) بشأن وضع المرأة في سياق منع نشوب النزاعات وفي حالات النزاع وما بعد انتهاء النزاع.
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٣٧ -	كثيراً ما تكون إمكانية الحصول على الرعاية الصحية، بما في ذلك الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية، محدودة للغاية للمرأة الريفية، بما يشمل النساء المسنات والنساء ذوات الإعاقة، بسبب القواعد الاجتماعية والمواقف الأبوية السائدة، وعدم كفاية مخصصات الميزانية المقررة للخدمات الصحية الريفية، والافتقار إلى الهياكل الأساسية والموظفين المدربين، وقلة المعلومات المتوافرة بشأن الأساليب الحديثة لمنع الحمل، وبُعْد المكان والافتقار إلى وسائل النقل. وتتسبب قلة سبل الحصول على ما يكفي من الغذاء والتغذية ومياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي ومرافق معالجة النفايات، في زيادة المخاطر الصحية. وتنتشر أيضاً بعض الأمراض، مثل ناسور الولادة، بدرجة أكبر في صفوف النساء الريفيات، وتنتج مباشرة من قلة سبل الوصول إلى الخدمات الصحية في حالات الطوارئ القادرة على إجراء عمليات ولادة قيصرية، كما تنتج بصفة غير مباشرة عن الحمل المبكر وسوء التغذية. 
٣٨ -	وترتفع حالات الوفيات والاعتلالات النفاسية بشكل غير متناسب في مناطق ريفية كثيرة. ويعرض زواج الأطفال الفتيات الريفيات للحمل المبكر ويسهم إسهاماً كبيراً في معدل الوفيات النفاسية، وبخاصة في البلدان النامية. وعلى الصعيد العالمي، يقل وجود القابلات الماهرات والموظفين الطبيين المهرة في المناطق الريفية مقارنة بالمناطق الحضرية، مما يؤدي إلى سوء الرعاية في فترة ما قبل الولادة وما حولها وما بعدها. ويوجد احتياج غير ملبى أكبر لخدمات تنظيم الأسرة ومنع الحمل، بسبب الفقر ونقص المعلومات وقلة توافر الخدمات وسبل الوصول إليها. ويزيد احتمال لجوء النساء الريفيات إلى الإجهاض غير المأمون عن نظيراتها في المناطق الحضرية، وهو وضع يعرض حياتهن وصحتهن للخطر. وحتى في البلدان التي يكون فيها الإجهاض قانونياً، كثيراً ما تتسبب الشروط التقييدية، وتشمل فرض فترات انتظار لا تُعقَل، في إعاقة المرأة الريفية عن الاستفادة منه. وحين يكون الإجهاض غير مشروع، يصبح الأثر الصحي أكبر.
٣٩ -	وينبغي أن تضمن الدول الأطراف حق النساء والفتيات الريفيات في الحصول على الرعاية الصحية الملائمة، وأن تكفل ما يلي: 
	(أ)	توافر سبل الوصول فعلياً إلى خدمات ومرافق الرعاية الصحية العالية الجودة بأسعار ميسورة للنساء الريفيات، بما في ذلك النساء المسنات، وربات الأسر المعيشية، والنساء ذوات الإعاقة (تقدم مجاناً عند الضرورة)، وضمان أن تكون مقبولة لهن ثقافياً وتزويد تلك المرافق بالعاملين الطبيين المدربين. وينبغي أن تشمل هذه الخدمات الرعاية الصحية الأولية، بما في ذلك تنظيم الأسرة؛ وإمكانية الحصول على وسائل منع الحمل، بما يشمل الوسائل العاجلة لمنع الحمل، والحصول على خدمات الإجهاض الآمن والرعاية العالية الجودة بعد الإجهاض، بغض النظر عما إذا كان الإجهاض قانونياً؛ وخدمات الرعاية السابقة للولادة وما حولها وما بعدها، وخدمات التوليد؛ وخدمات الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية وعلاجه، بما في ذلك التدخل العاجل في أعقاب حالات الاغتصاب؛ وخدمات الصحة النفسية؛ وإسداء المشورة بشأن التغذية، وتغذية الرضع والأطفال الصغار؛ وخدمات الأشعة على الثدي وغيرها من فحوص أمراض النساء؛ والوقاية من الأمراض غير المعدية وعلاجها، مثل السرطان؛ وإمكانية الحصول على الأدوية الأساسية، بما في ذلك تخفيف الألم؛ والرعاية التسكينية؛ 
	(ب)	توافر التمويل الملائم لنظم الرعاية الصحية في المناطق الريفية، ولا سيما في ما يتعلق بالصحة والحقوق الجنسية والإنجابية؛
	(ج)	إلغاء القوانين والنظم التي تضع عقبات تحول دون حصول المرأة الريفية على الرعاية الصحية، بما في ذلك خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، ولا سيما القوانين التي تجرم الإجهاض أو تشترط فترات انتظار أو موافقة أطراف ثالثة عليه؛
	(د) الرصد المنهجي المنتظم للحالة الصحية والتغذوية للنساء الحوامل والأمهات الجدد، ولا سيما الأمهات المراهقات ومواليدهن. وفي حالة سوء التغذية أو عدم توافر المياه النقية، ينبغي توفير حصص إعاشة إضافية وماء صالح للشرب بصورة منهجية طيلة فترة الحمل والرضاعة؛
	(هـ)	توافر خدمات مياه وصرف صحي ملائمة في مرافق الرعاية الصحية الريفية؛ 
	(و)	تعميم معلومات الرعاية الصحية على نطاق واسع باللغات واللهجات المحلية من خلال وسائط الإعلام المختلفة، خطياً ومن خلال الرسوم التوضيحية وشفوياً، وتضمينها معلومات بشأن أمور من بينها: النظافة الصحية؛ والوقاية من الأمراض المعدية وغير المعدية والأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي؛ وأساليب الحياة والتغذية الصحية؛ وتنظيم الأسرة وفوائد تأخير الحمل؛ والصحة أثناء الحمل؛ والرضاعة الطبيعية وأثرها على صحة الطفل والأم؛ وضرورة القضاء على العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف الجنسي والعنف المنزلي والممارسات الضارة؛
	(ز)	التنظيم الفعال لتسويق بدائل لبن الأم، وتنفيذ ورصد المدونة الدولية لتسويق بدائل لبن الأم؛
	(ح)	تدريب العاملين بالصحة المجتمعية والقابلات التقليديات على مراعاة الاعتبارات الجنسانية والثقافية، وتوفير عيادات متنقلة تقدم خدمات صحية ميسورة في المناطق الريفية النائية، وتعزيز التثقيف الصحي للمجتمعات الريفية، بما في ذلك التثقيف بشأن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية للمرأة والرجل على السواء؛ 
	(ي)	الاستثمار في برامج التأمين الصحي المجتمعية والمصغرة لدعم المرأة الريفية، بما يشمل مقدمي الرعاية الصحية، لتلبية احتياجاتها الصحية.
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٤٠ -	تنص الفقرة 2 (ج) من المادة 14 على أن تكفل الدول الأطراف استفادة المرأة الريفية بصورة مباشرة من برامج الضمان الاجتماعي. غير أن غالبية النساء الريفيات لديهن فرص محدودة في سوق العمل الرسمي ويزيد احتمال مشاركتهن في أنشطة لا تنظمها قوانين العمل وتشريعات الضمان الاجتماعي المتصلة بالتوظيف الرسمي. وهن معرضات تبعاً لذلك لمخاطر أكبر، ويحتجن إلى اتخاذ تدابير للحماية الاجتماعية تأخذ وضعهن في الاعتبار.
٤١ -	وحتى يتسنى القضاء على التمييز ضد المرأة الريفية في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، ينبغي أن تقوم الدول الأطراف بما يلي: 
	(أ)	كفالة تمكين النساء الريفيات اللاتي يعملن عملاً غير مدفوع الأجر أو في القطاع غير الرسمي من الحصول على الحماية الاجتماعية غير القائمة على دفع اشتراكات، بما يتماشى مع التوصية العامة رقم 16 (1991) بشأن العاملات بلا أجر في المشاريع الأسرية في الريف والحضر، وتمكين العاملات منهن في القطاع الرسمي من الحصول لأنفسهن على استحقاقات الضمان الاجتماعي القائمة على دفع اشتراكات، بغض النظر عن حالتهن الزوجية؛ 
	(ب)	اعتماد حدود دنيا للحماية الاجتماعية المراعية للاعتبارات الجنسانية لكفالة حصول جميع النساء الريفيات على الرعاية الصحية الأساسية ومرافق رعاية الطفل وأمن الدخل، بما يتماشى مع الفقرتين 2 (ب) و(ح) من المادة 14، والتوصية المتعلقة بالحدود الدنيا للحماية الاجتماعية لعام  2012 (رقم 202) الصادرة عن منظمة العمل الدولية.
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٤٢ -	على الصعيد العالمي، تنخفض مستويات الإلمام بالقراءة والكتابة لدى النساء والفتيات الريفيات وتقل فرصهن عندما يتعلق الأمر بالحصول على التعليم والتدريب. وقد تصبح الفتيات الريفيات ضحايا لزواج الأطفال و/أو الزواج القسري وقد يعانين التحرش والعنف الجنسيين داخل المؤسسات التعليمية وخارجها، مما قد يجبرهن على ترك المدرسة. وكثيراً ما يتعطل حضورهن في المدارس أيضاً بسبب الأعباء، من قبيل الرعاية والعمل المنزليين، بما يشمل الطهي، ورعاية الأطفال، والعمل الزراعي وجلب المياه والحطب، وطول المسافات التي يتعين قطعها للذهاب إلى المدرسة، وعدم وجود مرافق ملائمة للمياه والمراحيض والصرف الصحي في المدارس، مما يقصر عن تلبية احتياجات الفتيات في سن الحيض. وفي بعض المناطق، تواجه الطالبات والمدرسات/المدرسون في مدارس البنات تهديدات واعتداءات من المعارضين لتعليم البنات. 
٤٣ -	وينبغي أن تحمي الدول الأطراف حق الفتيات والنساء الريفيات في التعليم، وأن تكفل ما يلي: 
	(أ)	توفير إمكانية الحصول على التعليم الجيد بأسعار ميسورة لجميع النساء والفتيات الريفيات، بمن فيهن ذوات الإعاقة، عن طريق تحسين الهياكل الأساسية التعليمية في المناطق الريفية، وزيادة عدد المدرسين المؤهلين، بما يشمل النساء، وكفالة أن يكون التعليم الابتدائي إلزامياً وتقديمه مجاناً، وأن يقدَّم التعليم باللغات المحلية على نحو ملائم ثقافياً؛
	(ب)	تقديم تدريب منهجي للعاملين في التدريس على جميع مستويات النظام التعليمي بشأن حقوق الفتيات والنساء الريفيات، وبشأن ضرورة مكافحة القوالب النمطية التمييزية القائمة على الجنس والنوع الجنساني والأصل الإثني وغيرها، والتي تحد من الفرص التعليمية للنساء والفتيات الريفيات. وينبغي إعادة النظر في المناهج الدراسية لإزالة القوالب النمطية التمييزية بشأن أدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع؛ 
	(ج)	تنفيذ حملات توعية بهدف تغيير المواقف السلبية في المناطق الريفية تجاه تعليم الفتيات، وتقديم الحوافز لدعم الفتيات الريفيات وأهلهن في تحمل التكاليف المباشرة وغير المباشرة للتعليم، بوسائل من بينها تقديم المنح الدراسية والدعم المالي والقروض والتحويلات النقدية، وتوفير وسائل النقل؛ 
	(د)	إقامة برامج، داخل وخارج النظام المدرسي على السواء، لتقليل مشاركة الفتيات الريفيات في أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر التي تشكل عائقاً في سبيل الالتحاق بالمدارس، وحماية الفتيات الريفيات من الاستغلال في العمل، ومن زواج الأطفال و/أو الزواج القسري والعنف الجنساني، بما يشمل العنف والإيذاء الجنسيين؛
	(هـ)	حيثما تواجه الفتيات والمعلمات اعتداءات من معارضي تعليم البنات، تصبح حماية المؤسسات التعليمية أولوية من أولويات القوات الأمنية؛ 
	(و)	تشجيع النساء والفتيات الريفيات على اختيار مجالات غير تقليدية للدراسة والمهن، مثل الرياضيات والمعلوماتية والعلوم الطبيعية والزراعية والتكنولوجيا، بوسائل من بينها إقامة برامج للتوجيه الوظيفي والمشورة الأكاديمية التي يمكن تطبيقها أيضاً على أنشطة المشاريع البالغة الصغر المنزلية أو المجتمعية؛ 
	(ز)	عدم طرد الفتيات الحوامل في المدارس الريفية أثناء الحمل، والسماح لهن بالعودة إلى المدرسة بعد الوضع، وتوفير مرافق لرعاية الأطفال وغرف للرضاعة الطبيعية، وإسداء المشورة بشأن رعاية الطفل والرضاعة الطبيعية؛ 
	(ح)	تزويد المدارس في المناطق الريفية بمرافق ملائمة للمياه ومراحيض منفصلة آمنة مغطاة للفتيات، والتثقيف الصحي وتوزيع الموارد اللازمة للمحافظة على النظافة الصحية في فترة الطمث، مع التركيز بوجه خاص على الفتيات ذوات الإعاقة؛
	(ط)	تقديم برامج محـو أمية للكبار، لا سيما للنساء في المناطق الريفية؛
	(ي)	إقامة دورات تدريبية عملية مصممة وموجهة خصيصاً للاحتياجات المهنية للمرأة الريفية، وتمكين المرأة الريفية على قدم المساواة من الحصول على التعليم التقني والمهني والتدريب على المهارات، في مجالات مثل الممارسات الزراعية المستدامة والصحة الحيوانية وتحسين التدبير المنزلي.
٤٤ -	وإضافة إلى التدريب والتعليم، تنص الفقرة 2 (د) من المادة 14 أيضاً على تمكين المرأة الريفية من الحصول على فوائد الخدمات المجتمعية والإرشادية، التي تؤدي دوراً هاماً في التثقيف اللازم للمزارعين وإنتاجية المـَزَارِع والتمكين الاقتصادي للمرأة. وكثيراً ما تعجز هذه الخدمات عن التجاوب بفعالية مع أولويات المرأة الريفية وقدراتها واحتياجاتها، ولا تعزز إمكانية حصولها على المعرفة التقنية بدرجة كافية. 
٤٥ -	وينبغي أن تحسن الدول الأطراف ما تضعه وتقدمه من إرشادات زراعية وخدمات استشارية ريفية عالية الجودة، تعترف بالنساء كمزارعات ومستفيدات منها. وينبغي أن تكفل هذه الخدمات تحلي موظفي خدمات الإرشاد الزراعي والاستشارات الريفية من الذكور والإناث بالخبرة اللازمة في تصميم وتنفيذ البرامج المراعية للاعتبارات الجنسانية، وأن يجري تدريببهم بانتظام بشأن حقوق المرأة، والمساواة بين الجنسين، والتحليل الجنساني، والبرمجة المراعية للاعتبارات الجنسانية. وينبغي للدول الأطراف أن تعتمد وتنفذ سياسات وبرامج مراعية للاعتبارات الجنسانية في مجال الإرشاد الزراعي والاستشارات الريفية، وأن تواظب على رصدها وتقييمها بانتظام. 
٤٦ -	وينبغي أن تعزز الدول الأطراف تمثيل المرأة الريفية في خدمات الإرشاد الزراعي باستخدام عدد أكبر من النساء كموظفات للإرشاد والاستشارات، وكفالة دعم السياسات التنظيمية لحقوق المرأة واحتياجاتها وتطلعاتها. وينبغي أيضاً أن تزيد الدول الأطراف نسبة المحتوى التعليمي الذي يهم المرأة الريفية المقدم من خلال الخدمات الإرشادية، بتوظيف المزيد من العالـِمات المتخصِّصات في البحوث الزراعية.
٤٧ -	وينبغي أن تعزز الدول الأطراف بصفة خاصة فرص وصول المرأة الريفية إلى المعرفة التقنية بشأن تقنيات جمع الأغذية وحفظها وتخزينها وتجهيزها وتعبئتها وتسويقها وتنظيم المشاريع في هذا المجال.

[bookmark: _Toc431124292][bookmark: _Toc431135907]	هاء -	العمل (المادة 14، الفقرة 2 (هـ)، مقروءة جنباً إلى جنب المادة 11)
٤٨ -	تتاح للمرأة الريفية فرص محدودة للعمل المدفوع الأجر، وتميل إلى العمل ساعات طويلة للغاية في وظائف متدنية المهارات موسمية أو لبعض الوقت بأجر منخفض أو بدون أجر، أو في الأنشطة المنزلية وزراعة الكفاف. وهي ممثلة تمثيلاً غير متناسب في القطاع غير الرسمي، وليست مغطاة بالحماية الاجتماعية. وكثيراً ما تؤدي اللامساواة في الفرص المتاحة لتنويع الدخل إلى أن تصبح المرأة الريفية أكثر فقراً من الرجال الريفيين. 
٤٩ -	وتُمثَّل المرأة الريفية تمثيلاً زائداً في أوساط العمال الزراعيين في مناطق عديدة، مما يعرضها لمخاطر صحية أكبر مرتبطة باستخدام شتى الجهات الفاعلة للأسمدة ومبيدات الآفات بشكل غير صحيح ومفرط، مما يؤدي إلى الإصابة بأمراض والوفيات المبكرة، ومضاعفات الحمل وتشوهات الأجنة، والاضطرابات الجسمانية والنمائية في الرضع والأطفال. وتتضاعف هذه المخاطر بسبب انخفاض تمثيلها في التعاونيات الزراعية، ومنظمات المزارعين والمنتجين، ومنظمات إدارة الأراضي ومنظمات العمال الريفيين، ومحدودية فرص حصولها على خدمات الإرشاد الزراعي. 
٥٠ -	وينبغي أن تدرج الدول الأطراف بشكل كامل في أطرها القانونية والسياساتية الحق في ظروف العمل اللائقة ومبدأ تكافؤ الأجر لقاء العمل المتكافئ القيمة، مع إيلاء اهتمام خاص لوضع المرأة الريفية وتمثيلها في القوة العاملة، بما يتماشى مع التوصيتين العامتين رقم 13 (1989) بشأن تساوي الأجور عن الأعمال المتساوية القيمة ورقم 23. 
٥١ -	وينبغي أن تعزز الدول الأطراف الاقتصادات الريفية المحلية، بوسائل من بينها تشجيع الاقتصادين الاجتماعي والتضامني، وتهيئة فرص العمل وسبل كسب الرزق المحلية للمرأة الريفية في سياق التنمية المستدامة. وينبغي أن تستعرض القوانين والأنظمة والسياسات ذات الصلة التي تحد من فرص حصول المرأة الريفية على عمل لائق وأن تقضي على الممارسات التي تميز ضد المرأة في أسواق العمل الريفية، مثل عدم تشغيل النساء في وظائف معينة. 
٥٢ -	وينبغي كذلك أن تكفل الدول الأطراف حقوق المرأة الريفية في العمل عن طريق ما يلي: 
	(أ)	تيسير انتقال المرأة الريفية من الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، بما في ذلك في القطاع الزراعي، من خلال تنفيذ التوصية المتعلقة بالانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم لعام 2015 (رقم 204) الصادرة عن منظمة العمل الدولية، بما يكفل توافر الفرص لتحقيق أمن الدخل وتحسين سبل كسب الرزق؛
	(ب)	توسيع الفرص المتاحة للمرأة الريفية لإدارة الأعمال التجارية وغيرها من المشاريع، بوسائل من بينها تسهيلات القروض الصغيرة؛
	(ج)	تحسين ظروف العمل في المناطق الريفية، بوسائل من بينها توفير إجازة الأمومة المدفوعة الأجر؛ وتحديد أجور كافية لتغطية أساسيات المعيشة، مع إيلاء اهتمام عاجل للقطاع غير الرسمي، واتخاذ خطوات لمنع التحرش الجنسي والاستغلال وغير ذلك من أشكال سوء المعاملة في مكان العمل؛
	(د)	حماية حقوق العاملات الريفيات في المفاوضة الجماعية لضمان توفير ظروف عمل لائقة؛
	(هـ)	حماية الصحة والسلامة المهنية للمرأة الريفية عن طريق اتخاذ تدابير تشريعية وغيرها من التدابير لحمايتها من التعرض للمواد الكيميائية الضارة. وينبغي أن تتلقى معلومات عن الآثار الصحية والبيئية لاستخدام المواد الكيميائية والتعرض لها، ولا سيما المواد الكيميائية الخطرة ومبيدات الآفات وغيرها من المنتجات المستخدمة في الزراعة وفي الصناعات الاستخراجية وغيرها. وينبغي للدول الأطراف أن تضع وتنفذ برامج توعية للجمهور عن هذه الآثار وعن البدائل المتاحة وأن تكفل ألا يجري استخدام المواد الخطرة أو تخزينها أو التخلص منها دون موافقة صريحة من النساء الريفيات ومجتمعاتهن؛
	(و)	توفير الضمان الاجتماعي للمرأة الريفية، بما في ذلك في حالات المرض أو العجز؛
	(ز)	تشجيع المشاركة النشطة والفعالة للمرأة الريفية بوصفها منتِجة ومباشِرة للمشاريع ومورِّدة وعامِلة ومستهلِكة، في سلاسل القيمة والأسواق المحلية والعالمية، بوسائل من بينها تعزيز تنمية القدرات المتعلقة بضمان الجودة ومعايير الجودة والمشتريات العامة؛
	(ح)	توفير خدمات رعاية الطفل وغيرها من خدمات الرعاية في المناطق الريفية، بوسائل من بينها خدمات التضامن وخدمات الرعاية المجتمعية، بغية تخفيف عبء المرأة الريفية في أعمال الرعاية غير المدفوعة الأجر، وتيسير مشاركتها في العمل المدفوع الأجر، والسماح لها بالرضاعة الطبيعية أثناء ساعات العمل؛
	(ط)	وضع وتنفيذ تدابير محددة الهدف من أجل تعزيز تشغيل المرأة الريفية في مناطقها المحلية، ولا سيما من خلال إيجاد أنشطة مدرة للدخل.


	واو -	الحياة السياسية والعامة (المادة 14، الفقرتان 2 (أ) و2 (و)، مقروءتان جنباً إلى جنب المادة 7)
٥٣ -	للمرأة الريفية الحق في المشاركة في صنع القرار على جميع المستويات وفي المناقشات على مستوى المجتمع المحلي مع السلطات العليا، ومع ذلك فهي غير ممثلة تمثيلاً كافياً كمسؤولات منتخبات، وكموظفات في الخدمة المدنية، وفي خدمات الإرشاد الريفي أو المياه أو الحراجة أو الصيد، وفي التعاونيات وفي المجالس المجتمعية أو مجالس الشيوخ. وقد تعزى مشاركتها المحدودة إلى الافتقار إلى التعليم واللغة والإلمام بالقراءة والكتابة، وقدرتها المحدودة على التنقل وقلة وسائل النقل، ومشاكل النزاعات والشواغل الأمنية، والمعايير والقوالب النمطية الجنسانية التمييزية، وقلة الوقت بسبب الانشغال في رعاية الأطفال ومهام جلب الماء والمسؤوليات الأخرى. وقد تتسبب أيضاً محدودية المعرفة بالإجراءات القانونية والسياسية والمؤسسية ذات الصلة في الحد من مشاركتها الفعالة في عمليات صنع القرار.
٥٤ -	ولضمان المشاركة النشطة والحرة والفعالة والمجدية والمستنيرة للمرأة الريفية في الحياة السياسية والعامة، وعلى جميع مستويات صنع القرار، ينبغي أن تنفذ الدول الأطراف التوصيتين العامتين رقم 23 و25، وعلى وجه التحديد: 
	(أ)	تحديد حصص وأهداف لتمثيل المرأة الريفية في مناصب صنع القرار، ولا سيما في البرلمانات وهيئات الإدارة على جميع المستويات، بما في ذلك في هيئات إدارة الأراضي والغابات ومصائد الأسماك والمياه، فضلاً عن هيئات إدارة الموارد الطبيعية. وفي هذا الصدد، ينبغي أن توضع أهداف وأطر زمنية واضحة لتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل؛ 
	(ب)	كفالة قدرة المرأة الريفية ومنظماتها على التأثير في صياغة السياسات وتنفيذها ورصدها على جميع المستويات وفي جميع المجالات التي تؤثر عليها، بوسائل من بينها المشاركة في الأحزاب السياسية وفي الهيئات المحلية وهيئات الحكم الذاتي، مثل مجالس المجتمعات المحلية والقرى. وينبغي للدول الأطراف أن تضع وتنفذ أدوات لرصد مشاركة المرأة الريفية في جميع الكيانات العامة من أجل القضاء على التمييز؛
	(ج)	التصدي لعلاقات القوة غير المتكافئة بين المرأة والرجل، بما في ذلك في عمليات صنع القرار والعمليات السياسية على مستوى المجتمع المحلي، وإزالة الحواجز التي تعترض مشاركة المرأة الريفية في الحياة المجتمعية من خلال إنشاء هياكل فعالة لصنع القرار تلبي احتياجات الجنسين على الصعيد الريفي. وينبغي أن تضع الدول الأطراف خطط عمل تتصدى للعوائق العملية التي تحول دون مشاركة المرأة الريفية في الحياة المجتمعية وأن تطلق حملات للتوعية بأهمية مشاركتها في عملية صنع القرار على مستوى المجتمع المحلي؛ 
	(د)	ضمان مشاركة المرأة الريفية في وضع وتنفيذ جميع استراتيجيات التنمية الزراعية والريفية، وكفالة قدرتها على المشاركة الفعالة في عمليات التخطيط وصنع القرار المتصلة بالهياكل الأساسية والخدمات الريفية، بما في ذلك المياه والمرافق الصحية والنقل والطاقة، وفي التعاونيات الزراعية ومنظمات المنتجين المزارعين، ومنظمات العمال الريفيين، وجماعات المساعدة الذاتية، وكيانات تجهيز المنتجات الزراعية. وينبغي تمكين المرأة الريفية وممثليها من المشاركة مباشرة في تحديد جميع استراتيجيات التنمية الزراعية والريفية وتحليلها وتخطيطها وتصميمها ووضع ميزانياتها وتمويلها وتنفيذها ورصدها وتقييمها؛
	(هـ)	ضمان ألا تنفَّذ مشاريع التنمية الريفية إلا بعد إجراء تقييمات تشاركية للأثر الجنساني والبيئي بالمشاركة الكاملة للمرأة الريفية، وبعد الحصول على موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة. وتُعتَبَر نتائج التقييمات التشاركية معايير أساسية لاتخاذ أي قرار يتعلق بتنفيذ تلك المشاريع. وينبغي اتخاذ تدابير فعالة للتخفيف من الآثار الضارة المحتملة البيئية والجنسانية؛
	(و)	وفي حالة الدول الأطراف التي تمر بنزاعات أو في مرحلة ما بعد النزاع، ضمان مشاركة النساء الريفيات باعتبارهن من صناع القرار في جهود وعمليات بناء السلام، بما يتماشى مع التوصية العامة رقم 30.
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٥٥ -	كثيراً ما لا تحظى المرأة الريفية إلا بحقوق محدودة في الأراضي والموارد الطبيعية. وفي مناطق كثيرة، تعاني من التمييز في ما يتعلق بالحقوق في الأراضي، بما في ذلك ما يتعلق بالأراضي المجتمعية، التي تخضع لسيطرة الرجال إلى حد كبير.
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٥٦ -	تعتبر اللجنة حقوق المرأة الريفية في الأراضي والموارد الطبيعية، بما في ذلك المياه والبذور والغابات ومصائد الأسماك، من حقوق الإنسان الأساسية. وكثيراً ما تشمل الحواجز التي تحول دون تمتعها بهذه الحقوق وجود قوانين تمييزية، وعدم مواءمة القوانين وتنفيذها بشكل غير فعال على الصعيدين الوطني والمحلي، ووجود مواقف وممارسات ثقافية تمييزية. 
٥٧ -	وينبغي أن تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير، بما في ذلك التدابير الخاصة المؤقتة، اللازمة لتحقيق المساواة الفعلية للمرأة الريفية في ما يتعلق بالأراضي والموارد الطبيعية، وأن تضع وتنفذ استراتيجية شاملة للتصدي للقوالب النمطية والمواقف والممارسات التمييزية التي تعوق إعمال حقوقها في الأراضي والموارد الطبيعية. 
٥٨ -	وينبغي أن تولي الدول الأطراف اهتماماً خاصاً للنظم العرفية، التي غالباً ما تحكم إدارة الأراضي وإدارة إجراءاتها ونقل ملكيتها، ولا سيما في المناطق الريفية، وأن تضمن عدم تمييزها ضد المرأة الريفية. وينبغي أن تذكي الوعي بشأن حقوق المرأة الريفية في الأراضي والمياه والموارد الطبيعية الأخرى في صفوف القيادات التقليدية والدينية والعرفية والمشرعين والقضاة والمحامين وسلطات إنفاذ القانون، ومديري الأراضي، ووسائط الإعلام وسائر الجهات الفاعلة ذات الصلة.
٥٩ -	وينبغي أن تكفل الدول الأطراف أن التشريعات تضمن حقوق المرأة الريفية في الأراضي والمياه والموارد الطبيعية الأخرى على قدم المساواة مع الرجل، بصرف النظر عن حالتها المدنية والزوجية أو عن وجود ولي أمر أو ضامن ذكر لها، وأنها تتمتع بالأهلية القانونية الكاملة. وينبغي أن تضمن حصول نساء الشعوب الأصلية في المناطق الريفية على فرص متساوية مع رجال الشعوب الأصلية في الملكية والحيازة والسيطرة على الأراضي والمياه والغابات، ومصائد الأسماك وتربية الأحياء المائية وغيرها من الموارد التي امتلكتها أو شغلتها بصفة تقليدية، أو التي استخدمتها أو اكتسبتها بخلاف ذلك، بوسائل من بينها حمايتها من التمييز والتجريد من الممتلكات. وإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تقوم الدول الأطراف بما يلي: 
	(أ)	تعزيز قدرة المرأة الريفية على الوصول إلى التعاونيات الزراعية التي تسمح بأعضاء من النساء أو تضم في عضويتها نساء فقط، والمشاركة فيها بصورة مجدية؛
	(ب)	تعزيز دور المرأة الريفية في مصائد الأسماك وتربية المائيات، ومعرفتها بالاستخدام المستدام للموارد السمكية، والتشجيع على إتاحة استفادتها من الغابات والموارد الحرجية المستدامة، بما يشمل الوصول الآمن إلى الحطب والموارد الحرجية غير الخشبية؛
	(ج)	تعزيز المؤسسات والآليات العرفية والقانونية لحماية حقوق المرأة في الأراضي والمياه والموارد الطبيعية الأخرى والدفاع عنها، بما يشمل الخدمات شبه القانونية المجتمعية.
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٦٠ -	ما برحت العواقب الناجمة عن الزراعة الصناعية في كثير من الأحيان سبباً في تضرر المزارعات الريفيات، وشملت تدهور التربة والتحات، ونفاد المياه، واستخدام المحاصيل النقدية على حساب المحاصيل الغذائية المحلية. ويرتبط أيضاً الاستخدام المثير للجدل للكائنات المحوَّرة وراثياً وتسجيل براءات المحاصيل المحوَّرة وراثياً بزيادة التصنيع الزراعي. بيد أن المرأة الريفية كثيراً ما تشارك في الممارسات الزراعية المستدامة والعضوية.
٦١ -	وقد أدت الأزمات العالمية في مجالات الغذاء والطاقة والمالية والبيئة إلى زيادة بيع وتأجير الأراضي التي تملكها الدولة أو جهات فاعلة أخرى لمستثمرين محليين ووطنيين وأجانب. وهذه الاتفاقات، التي يصحبها نزع للملكيات في أحيان كثيرة، جعلت المرأة الريفية معرضة لخطر الإخلاء القسري وزيادة الفقر وتسببت في زيادة تضاؤل فرص وصولها وتحكمها في الأراضي والأقاليم والموارد الطبيعية مثل المياه والحطب والنباتات الدوائية. ويؤثر التشرد سلباً على المرأة الريفية بطرق متعددة، وكثيراً ما تعاني من العنف الجنساني في هذا السياق.
٦٢ -	وينبغي أن تنفذ الدول الأطراف سياسات زراعية تدعم المزارعات الريفيات، وتعترف بالمشاعات الطبيعية وتحميها، وتشجع الزراعة العضوية، وتحمي النساء الريفيات من مبيدات الآفات والأسمدة الضارة. وينبغي أن تكفل قدرة المرأة الريفية على الحصول فعلياً على الموارد الزراعية، بما يشمل البذور العالية الجودة، والأدوات والمعارف والمعلومات، وكذلك المعدات والموارد اللازمة للزراعة العضوية. وإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تقوم الدول الأطراف بما يلي:
	(أ)	احترام وحماية المعارف الزراعية التقليدية والمراعية للبيئة لدى المرأة الريفية، ولا سيما حق المرأة في حفظ البذور الأصلية والتقليدية واستخدامها وتبادلها؛ 
	(ب)	حماية وحفظ أنواع وأصناف النباتات الأصلية والمتوطنة التي تشكل مصدراً للغذاء والدواء، ومنع حصول الشركات الوطنية وعبر الوطنية على براءات إذا ما شكلت تهديداً لحقوق المرأة الريفية. وينبغي أن تحظر الدول الأطراف أية شروط تعاقدية تلزم بشراء النباتات المنتِجة للبذور ذات البذور العقيمة ("البذور العقيمة")، التي تمنع المرأة الريفية من استبقاء بذور خصبة؛
	(ج)	ضمان ألا تنتهك عمليات حيازة الأراضي، بما يشمل عقود تأجير الأراضي، حقوق المرأة الريفية أو أن تتسبب في عمليات إخلاء قسرية، وحماية المرأة الريفية من الآثار السلبية الناجمة عن حيازة الأراضي من قِبَل الشركات الوطنية وعبر الوطنية والمشاريع الإنمائية والصناعات الاستخراجية والمشاريع الضخمة؛
	(د)	الحصول على الموافقة الحرة والمستنيرة للمرأة الريفية قبل إقرار أي عمليات شراء أو مشاريع تؤثر على أراض أو أقاليم وموارد ريفية، بما فيها تلك المتصلة بتأجير وبيع الأراضي ونزع ملكية الأراضي وإعادة التوطين. وحين تُجرَى فعلاً عمليات لحيازة الأراضي من هذا القبيل، ينبغي أن تتماشى مع المعايير الدولية، وينبغي أن يقدَّم التعويض الملائم للنساء الريفيات؛ 
	(هـ)	اعتماد قوانين وسياسات تحد من كمية ونوعية الأراضي الريفية المعروضة للبيع أو الإيجار لشركات أو دول ثالثة، وتنفيذها تنفيذاً فعالاً.
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٦٣ -	تؤدي المرأة الريفية دوراً حاسماً في تحقيق الأمن الغذائي والحد من الفقر وسوء التغذية والجوع وتعزيز التنمية الريفية، إلا أن مساهمتها كثيراً ما تكون غير مدفوعة الأجر وغير معترف بها ولا تلقى إلا دعماً ضئيلاً. والمرأة الريفية من الفئات الأكثر تضرراً من انعدام الأمن الغذائي، وهي معرضة لتقلب أسعار الأغذية وسوء التغذية والجوع، ويُحتَمَل أن تعاني حين تتصاعد أسعار الأغذية (انظر A/HRC/22/50).
٦٤ -	وينبغي أن تكفل الدول الأطراف إعمال الحق في الغذاء والتغذية للمرأة الريفية في إطار السيادة الغذائية وأن تضمن أن تكون لها السلطة على إدارة مواردها الطبيعية والتحكم فيها.
٦٥ -	وينبغي أن تولي الدول الأطراف اهتماماً خاصاً للاحتياجات التغذوية للنساء الريفيات، ولا سيما الحوامل والمرضعات، بوضع سياسات فعالة لكفالة إمكانية حصول المرأة الريفية على ما يكفي من الغذاء والتغذية، مع مراعاة المبادئ التوجيهية الطوعية لدعم الإعمال التدريجي للحق في غذاء كاف في سياق الأمن الغذائي الوطني.
٦٦ -	وينبغي أن تعتمد الدول الأطراف قوانين وسياسات وتدابير لتعزيز وحماية الأساليب والمنتجات الزراعية المحلية المتنوعة للمرأة الريفية وإمكانية وصولها إلى الأسواق. وينبغي أن تكفل تنوع المحاصيل والموارد الدوائية بغرض تحسين الأمن الغذائي والصحة للمرأة الريفية، وتحسين إمكانية حصولها على الماشية.
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٦٧ -	ثمة أهمية بالغة لتوافر إمكانية الحصول على خدمات مالية بشروط عادلة لإقامة مشاريع المرأة الريفية ولاستراتيجياتها لإدرار الدخل وكسب العيش كمنتِجات ومباشِرات للأعمال الحرة. ومن القيود التي تحول دون استفادة المرأة من الخدمات المالية ما يلي: وجود حواجز قانونية وسياساتية قد لا تسمح للمرأة بتقديم طلب للحصول على ائتمان بنفسها؛ والمواقف التمييزية التي تمنع المرأة من امتلاك حسابات مصرفية أو إبرام عقود دون موافقة أحد الأقرباء الذكور؛ وطلبات توفير الضمانات التي قد لا تتوافر لدى المرأة الريفية. 
٦٨ -	وينبغي أن تعزز الدول الأطراف عملية الانتقال إلى الخدمات المالية الرسمية وأن تكفل إمكانية حصول المرأة الريفية على الائتمانات والقروض والمدخرات الزوجية، وخدمات التأمين ونظم الدفع المحلية، على قدم المساواة مع الرجال الريفيين، وأن تعزز مهاراتها الاقتصادية والمالية والتجارية. وينبغي أن تكفل الدول الأطراف تكافؤ فرص المرأة الريفية في الحصول على ما يلي:
	(أ)	الخدمات المالية المتنقلة والتي تديرها المجتمعات المحلية، التي ينبغي أن تلبي احتياجات المرأة الريفية، مثلاً بواسطة إقراض النساء اللواتي تعوزهن الضمانات، وتطبيق ممارسات مصرفية مبسطة منخفضة التكلفة، وتيسير وصول المرأة الريفية إلى مقدمي الخدمات المالية الرسمية؛
	(ب)	المعلومات المتعلقة بالخدمات والتسهيلات المالية؛
	(ج) برامج بناء المهارات المالية باستخدام الأساليب المبتكرة التي تأخذ في الحسبان مشاكل الأمية. 
٦٩ -	وينبغي أن تكفل الدول الأطراف اشتمال الخدمات المالية، بما في ذلك الائتمان والقروض، على آليات مراعية للاعتبارات الجنسانية وعدم حجبها عن النساء الريفيات بسبب عدم وجود ضامن من الذكور. وينبغي تعديل إجراءات التسجيل بحسب تحديات الوقت والتنقل التي يواجهها الكثير من النساء الريفيات. وينبغي للائتمانات والقروض الزراعية أن تستوعب طبيعة الحيازة غير المثبتة للحيازات الصغيرة التي بحوزة الكثير من المزارعات، بحيث تظل الريفيات اللواتي تنقصهن حقوق الحيازة الرسمية قادرات على الاستفادة منها.
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٧٠ -	حتى يتسنى للمزارعات والمنتجات الريفيات بيع سلعهن ومنتجاتهن بنجاح، يجب أن تتاح لهن إمكانية الوصول إلى الأسواق ومرافق التسويق وفرص اكتساب مهارات التسويق الفعال. بيد أن التمييز في القطاعين العام والخاص، وضيق إمكانية التنقل والوقت، قد يؤديان إلى استبعاد المرأة الريفية من استخدام مرافق التسويق وسلاسل الإمداد. وتميل المرأة الريفية أيضاً إلى أن تكون ممثَّلة تمثيلاً ناقصاً في لجان السوق وكثيراً ما تكون مدخلاتها ضئيلة في تصميم وإنشاء واستخدام وتحسين مرافق التسويق المحلية. 
٧١ -	وينبغي أن تكفل الدول الأطراف إمكانية وصول النساء الريفيات إلى الأسواق ومرافق التسويق، وأن تتأكد من استشارتهن صراحة، كمزارعات ومنتِجات، بشأن ما يواجهنه من مشاكل تتعلق بالوصول إلى الأسواق واستخدامها استخداماً فعالاً، حتى تصبح مرافق التسويق ملبية لاحتياجاتهن بصورة أفضل. وينبغي أيضاً أن تسعى الدول الأطراف إلى تحسين مهاراتهن التسويقية ومهاراتهن اللازمة لإضافة قيمة إلى منتجاتهن، بوسائل منها أنشطة التوعية المحددة الهدف.
٧٢ -	وينبغي أن تقيم الدول أيضاً برامج محددة للدعم والإرشاد الزراعي والخدمات الاستشارية الزراعية لتعزيز المهارات الاقتصادية والتجارية لدى المرأة الريفية وتحسين قدرتها على الوصول إلى الأسواق وسلاسل القيمة.
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٧٣ -	ثمة أهمية بالغة بشكل خاص لتخفيض ما تنفقه المرأة الريفية من وقت وجهد في العمل عن طريق توفير الهياكل الأساسية والابتكارات التكنولوجية. وفي هذا الصدد، تحتاج المرأة الريفية إلى تكنولوجيات الزراعة والري وجمع المياه وإلى المعدات الزراعية الموفرة للجهد. وعلاوة على ذلك، ثمة أهمية بنفس القدر لوصول المرأة الريفية إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وشبكات الهواتف المحمولة في تحسين مهاراتها التسويقية والمهارات الأخرى. 
٧٤ -	وينبغي أن تكفل الدول الأطراف توفير التكنولوجيا الموفرة للجهد السليمة بيئياً، بما يشمل تكنولوجيات الزراعة والري وجمع المياه، والتكنولوجيا اللازمة لتخفيف أعباء العمل المنزلي غير المدفوع الأجر والعمل المنتِج، وإتاحتها للنساء الريفيات، وأن تكفل تهيئة بيئات مؤاتية من شأنها أن تحسن إمكانية وصولهن إلى التكنولوجيا، بما يشمل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، في المناطق الريفية. وينبغي التشاور مع المرأة الريفية لدى تطوير هذه التكنولوجيا، وينبغي تشجيع إمكانية حصولهن على هذه الحلول التكنولوجية المبتكرة.

	٧ -	تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
٧٥ -	تؤدي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (بما في ذلك الإذاعة والتلفاز والهواتف المحمولة والحواسيب والإنترنت)، دوراً هاماً في تمكين النساء والفتيات الريفيات عن طريق ربطهن بالعالم الأوسع نطاقاً وتوفير سبل الوصول بسهولة إلى المعلومات والتعليم. وتستطيع أشكال التكنولوجيا المختلفة أن تلبي احتياجات متنوعة، بدءاً من الانضمام إلى الجماعات الإلكترونية وانتهاءً بالاستفادة من التعلم عن بعد. بيد أن النساء والفتيات الريفيات يتضررن أكثر من غيرهن من الفجوات الجنسانية في الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتي تشكل أحد الأبعاد الهامة للفجوة الرقمية. وبالنسبة للنساء والفتيات الريفيات، فإن الفقر، والعزلة الجغرافية، والحواجز اللغوية، وعدم الإلمام بالحاسوب، والقوالب النمطية الجنسانية التمييزية، جميعها عوامل يمكن أن تعوق الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
٧٦ -	وينبغي أن تعتمد الدول الأطراف تدابير لتعزيز المساواة بين الجنسين في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأن تحسن إمكانية وصول النساء والفتيات الريفيات إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وأن تطلق مبادرات أو توسع نطاقها لزيادة مهاراتهن في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، على سبيل المثال، من خلال إقامة مراكز للمعارف في القرى أو المجتمعات المحلية. وينبغي أيضاً أن تطرق الدول الأطراف سبل إذكاء الوعي العام والتدريب عن طريق تكنولوجيا الهاتف المحمول، التي تنطوي على إمكانية الوصول إلى النساء والفتيات الريفيات.
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٧٧ -	كثيراً ما تستبعد جهود إصلاح الأراضي والإصلاح الزراعي النساء الريفيات ولا تنفَّذ بطريقة مراعية للمنظور الجنساني. وأحياناً تنطوي سياسات الإصلاح الزراعي على شيء من الانحياز للذكور، من قبيل عدم تسجيل الأراضي إلا بأسماء الرجال، أو دفع التعويضات باسمهم في أغلب الأحيان، أو عدم صرف تعويضات عن تقييد استخدام الأراضي (الذي يسفر عن خسارة الأراضي أو عدم استعمالها أو فقدان قيمتها) إلا بناءً على أنشطة الرجال. 
٧٨ -	وينبغي أن تولي الدول الأطراف الأولوية لكفالة الحقوق المتساوية للمرأة الريفية في الأراضي عندما تجري إصلاحات للأراضي وإصلاحات زراعية، وأن تعتبرها هدفاً محدداً وأساسياً من أهداف إصلاح الأراضي. وينبغي أن تقوم بما يلي:
	(أ)	ضمان اشتمال برامج إصلاح الأراضي والإصلاح الزراعي على أهداف وغايات وتدابير تخص الجنسين، وكفالة نهوضها بالمساواة الشكلية والجوهرية، مثلاً، عن طريق الملكية المشتركة، واشتراط موافقة الزوجة على بيع أو رهن الأراضي ذات الملكية المشتركة أو على الاشتراك في أي معاملات مالية مرتبطة بالأرض؛ 
	(ب)	الاعتراف بالحقوق المتساوية للمرأة الريفية في الأراضي وتضمينها في أي برامج لتوزيع الأراضي أو تسجيل سندات ملكيتها أو توثيقها؛ 
	(ج)	الاعتراف رسمياً بقوانين نساء الشعوب الأصلية وتقاليدهن وعاداتهن ونظم حيازتهن للأراضي، واستعراضها بهدف إزالة الأحكام التمييزية منها؛ 
	(د)	وضع وتنفيذ تدابير، بما في ذلك التدابير الخاصة المؤقتة، لتمكين المرأة الريفية من الاستفادة من التوزيع أو التأجير أو الاستخدام العام للأراضي والمسطحات المائية ومصائد الأسماك والغابات، ومن سياسات الإصلاح الزراعي والاستثمارات الريفية وإدارة الموارد الطبيعية في المناطق الريفية. وينبغي أن تولى الأولوية للنساء الريفيات اللواتي لا يملكن أراضٍ عند تخصيص الأراضي العامة ومصائد الأسماك والغابات.
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٧٩ -	يعد الحق في السكن اللائق من المسائل الباعثة على القلق بوجه خاص في المناطق الريفية، حيث يتعذر الوصول إلى البنى التحتية والخدمات الأساسية أو تكون رديئة النوعية في أغلب الأحيان. ويمكن تطبيق الكثير من التدابير التي تحمي حقوق المرأة الريفية في الأراضي (على سبيل المثال، الاعتراف بالأهلية القانونية للمرأة، والاعتراف بأمن الحيازة، والقضاء على التمييز ضد المرأة في التسجيل والتمليك) من أجل حماية حقها في السكن اللائق (انظر A/HRC/19/53). غير أن من الممكن أيضاً أن تُتَّخَذ تدابير إضافية لتحسين أوضاع الإسكان الريفي من منظور مراع للاعتبارات الجنسانية. 
٨٠ -	وينبغي أن تتناول الدول الأطراف مسائل الإسكان كجزء من التنمية الريفية ككل، وأن تكفل اتخاذ التدابير بالتشاور مع المرأة الريفية. وينبغي أن تحسن الدول الأطراف نوعية المساكن الريفية عن طريق تصميم وتنفيذ سياسات وبرامج محددة الأهداف تراعي الاحتياجات الخاصة للمرأة الريفية. وينبغي أن تتماشى هذه الجهود مع المعايير الدولية للحق في السكن، بما في ذلك المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية المتعلقة بعمليات الإخلاء والترحيل بدافع التنمية (A/HRC/4/18، المرفق الأول)، وينبغي أن تتضمن تدابير قوية لحماية المرأة الريفية بصورة فعالة من الإخلاء القسري من جانب الدولة والجهات الفاعلة من غير الدول.
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٨١ -	لا تعد حقوق النساء والفتيات الريفيات في المياه وخدمات الصرف الصحي حقوقاً أساسية في حد ذاتها فحسب، بل هي أيضاً عناصر أساسية لإعمال طائفة واسعة من الحقوق الأخرى، من بينها الحق في الصحة والغذاء والتعليم والمشاركة. 
٨٢ -	وتعد النساء والفتيات الريفيات من أشد المتضررين من ندرة المياه؛ وهو وضع يزيده سوءاً عدم المساواة في الوصول إلى الموارد الطبيعية وقلة الهياكل الأساسية والخدمات. وغالباً ما تضطر النساء والفتيات الريفيات إلى المشي مسافات طويلة لجلب المياه، مما يعرضهن أحياناً لخطر كبير بالوقوع ضحايا للعنف الجنسي والاعتداءات. ونظراً لتردي الهياكل الأساسية والخدمات الريفية في مناطق عديدة، كثيراً ما تقضي المرأة الريفية من أربع إلى خمس ساعات يومياً (أو أكثر) في جمع المياه من مصادر ذات نوعية رديئة أحياناً، وتحمل أوانٍ ثقيلة وتعاني مشاكل جسمانية حادة، إلى جانب ما تواجهه من أمراض ناجمة عن استخدام المياه غير المأمونة. وتوجد أشكال مختلفة من التكنولوجيا الفعالة المنخفضة التكلفة التي يمكنها أن تخفف العبء، تشمل تكنولوجيا حفر الآبار، ونظم استخراج المياه، وتكنولوجيا إعادة استخدام المياه المستعملة، وتكنولوجيا الري الموفرة للجهد، ونظم تجميع مياه الأمطار ومعالجة وتنقية المياه المنزلية. 
٨٣ -	وحين لا تتوافر مراحيض أو دورات مياه، يتوجب على النساء والفتيات الريفيات أن يمشين مسافات طويلة بحثاً عن الخصوصية. وتتسبب قلة المرافق الصحية الملائمة أيضاً في زيادة مخاطر تعرضهن لاعتلال الصحة. ولتصحيح هذا الوضع، يجب أن تتاح للنساء والفتيات الريفيات إمكانية الوصول مادياً واقتصادياً إلى صرف صحي مأمون وصحي وآمن ومقبول اجتماعياً وثقافياً. 
٨٤ -	وكثيراً ما تكون إمكانية حصول المرأة الريفية على الكهرباء وغيرها من أشكال الطاقة محدودة. وتقع على النساء والفتيات في المقام الأول مسؤولية جمع واستخدام الكتلة الحيوية لإنتاج الطاقة، وما يرتبط بذلك من مخاطر على الصحة والسلامة. وعادة ما يتحملن المسؤولية عن تلبية احتياجات الطاقة للأسرة المعيشية، ويُحتَمَل أيضاً تأثرهن تأثراً مباشراً، بوصفهن مستهلكات الطاقة الرئيسيات على مستوى الأسرة المعيشية، بأي زيادات في التكاليف أو ندرة الموارد. ولئن وردت إشارة محددة إلى الكهرباء في الفقرة 2 (ح) من المادة 14، فإن من الأهمية بمكان أن يُعتَرَف بأن المرأة الريفية لديها أيضاً احتياجات أخرى من الطاقة، لأغراض الطهي والتدفئة والتبريد والنقل، مثلاً. 
٨٥ -	وينبغي أن تكفل الدول الأطراف حصول المرأة الريفية على الخدمات الأساسية والمنافع العامة، بما في ذلك ما يلي: 
	(أ)	كمية من الماء تكون كافية ومأمونة ومقبولة ويمكن الحصول عليها مادياً وميسورة مالياً لاستخدامها في الأغراض الشخصية والمنزلية والري؛ 
	(ب)	مستوى ملائم من المرافق الصحية والنظافة الصحية، بما يمكن النساء والفتيات من المحافظة على نظافتهن الصحية أثناء فترة الطمث ومن الحصول على الفوط الصحية؛ 
	(ج)	مصادر الطاقة المتجددة والمستدامة، ومد خدمات شبكة الكهرباء إلى المناطق الريفية، وتطوير الطاقة الشمسية وغيرها من مصادر الطاقة المستدامة ذات التكنولوجيا المنخفضة التكلفة.
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٨٦ -	تمثل إمكانية الوصول إلى وسائل النقل والطرق تحديات كبيرة بالنسبة للمرأة الريفية ولها تأثير على تمتعها بشتى الحقوق، بما في ذلك إمكانية الحصول على التعليم وفرص كسب الرزق والرعاية الصحية. ويمكن للمسافة الجغرافية والتضاريس الوعرة وانعدام الهياكل الأساسية وسبل الوصول إلى وسائل النقل العمومية أن تتسبب جميعاً في الحد من تنقلاتها اليومية. وحتى عندما تتوفر بدائل النقل في المناطق الريفية، يمكن أن تكون التكاليف المرتبطة بالسفر أو مخاطر التعرض للتحرش والعنف الجنسيين بمثابة مثبطات قوية تثني النساء الريفيات عن استخدامها. ونتيجة لذلك، غالباً ما يقضين ساعات طويلة سيراً على الأقدام، مما يخلق مشاكل أخرى لهن من حيث زيادة الافتقار إلى الوقت والمخاطر على الصحة والسلامة.
٨٧ -	وينبغي أن تتناول الدول الأطراف بالتحليل المطالب المصنفة حسب نوع الجنس المتعلقة بخدمات النقل في المناطق الريفية، وأن تكفل تجسيد سياسات وبرامج قطاع النقل لاحتياجات النساء الريفيات في التنقل وتزويدهن بوسائل نقل مأمونة ميسورة التكلفة ويسهل الوصول إليها.

	طاء -	المرأة الريفية في البلدان المتقدمة 
[bookmark: _Toc431124305][bookmark: _Toc431135921]٨٨ -	كثيراً ما تواجه المرأة الريفية في البلدان المتقدمة والبلدان النامية تحديات متشابهة من حيث الفقر والإقصاء، وقد تكون لها احتياجات متشابهة من حيث الخدمات الميسرة والحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي. وكما هو الحال في بلدان نامية كثيرة، تميل الاقتصادات الريفية في البلدان المتقدمة إلى تفضيل الرجل، كما أن سياسات التنمية الريفية في البلدان المتقدمة قد تولي أحياناً اهتماماً ضئيلاً لاحتياجات المرأة وحقوقها. ومازالت المرأة الريفية في البلدان المتقدمة (وفي البلدان النامية) بحاجة إلى سياسات وبرامج تستهدف تعزيز وضمان تمتعها بحقوقها. وتنطبق كثرة من التوصيات الواردة في الفروع السابقة على حالة المرأة الريفية التي تعيش في البلدان المتقدمة. غير أن هناك قضايا فريدة تستحق أن تُولَى اهتماماً خاصاً. 
٨٩ -	فعلى سبيل المثال، تعمل كثرة من العاملات المهاجرات في البلدان المتقدمة في الزراعة، وكثيراً ما يواجهن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان التي لهن، بما يشمل العنف والاستغلال والحرمان من الحصول على الخدمات، بما في ذلك الرعاية الصحية. وإضافة إلى ذلك، تسببت النقلة إلى الزراعة الصناعية في كثير من البلدان المتقدمة في تهميش صغار المزارعين، مما خلف أثراً تكبدته المرأة الريفية أكثر من غيرها. ومن ثم، توجد حاجة إلى تيسير ودعم برامج بديلة للتنمية الزراعية تكون مراعية للاعتبارات الجنسانية، بحيث تمكن صغار النساء المنتجات من المشاركة في التنمية الزراعية والريفية والاستفادة منها. وإضافة إلى ذلك، فلئن كانت المجتمعات الريفية في البلدان المتقدمة موصولة جيداً بالخدمات الاجتماعية ويمكنها الوصول إلى الهياكل الأساسية للنقل والاستفادة من خدمات المياه والصرف الصحي ونظم التكنولوجيا والتعليم والرعاية الصحية، ضمن أمور أخرى، فإن الحالة ليست متساوية في جميع المجتمعات المحلية الريفية. ففي كثير من الأماكن، تقل هذه الخدمات بشكل ملحوظ، والنساء اللاتي يعشن في هذه المجتمعات الريفية لا يعانين الحرمان من هذه الحقوق فحسب، بل يعانين أيضاً من عبء زائد من أعمال الرعاية نتيجة لذلك. وهذا ينطبق بشكل خاص على المجتمعات الريفية الهامشية أو النائية، بما في ذلك مجتمعات الشعوب الأصلية، التي تعيش في عزلة وبها مستويات أعلى للفقر. 
٩٠ -	وينبغي أن تكفل الدول الأطراف تنفيذ التوصية العامة رقم 26 (2008) بشأن العاملات المهاجرات، مع إيلاء اهتمام خاص للنساء الريفيات المهاجرات المشتغلات كعاملات زراعيات موسميات. وينبغي في هذا الصدد أن تضمن توفير الحماية القانونية لحقوق العاملات المهاجرات الريفيات ووصولهن إلى سبل الانتصاف، وحماية العاملات المهاجرات الريفيات اللاتي يحملن واللاتي لا يحملن أوراقاً رسمية على حد سواء من التمييز أو الاستغلال وإساءة المعاملة على أساس نوع الجنس. 
٩١ -	وينبغي أن تقوم الدول الأطراف بتيسير ودعم برامج بديلة للتنمية الزراعية تكون مراعية للاعتبارات الجنسانية، بحيث تمكن صغار النساء المنتجات من المشاركة في التنمية الزراعية والريفية والاستفادة منها. وينبغي أن تدعم هذه البرامج المزارع التي تقودها نساء والنساء المزارعات وأن تعزز ممارسات الزراعة التقليدية للمرأة.
٩٢ -	وينبغي أن تحسن الدول الأطراف الحالة المعيشية للنساء الريفيات، ولا سيما المنتميات للشعوب الأصلية، اللاتي يعشن في مناطق هامشية تنحو إلى أن تكون أكثر فقراً وأكثر عزلة وأقل اتصالاً بالخدمات الاجتماعية. وينبغي أن تولي الأولوية لتنمية هذه المجتمعات الريفية المحلية، وإشراك النساء المحليات في تصميم وتنفيذ خطط التنمية الريفية.


	خامساً -	البيانات المتعلقة بحالة المرأة الريفية
٩٣ -	من التحديات الأساسية التي تعوق تنفيذ المادة 14 وجود نقص عام في البيانات المصنفة بشأن  حالة المرأة الريفية، مما يحول دون الرصد الملائم وإعمال حقوقهن بموجب الاتفاقية.
٩٤ -	وينبغي أن تقوم الدول الأطراف بجمع وتحليل واستخدام ونشر البيانات المتعلقة بحالة المرأة الريفية، مصنفة حسب نوع الجنس والسن والموقع الجغرافي، وحالة الإعاقة، والحالة الاجتماعية والاقتصادية، والأقليات، أو أي وضع آخر. وينبغي أن تُستَخدَم هذه البيانات، لأغراض من بينها وضع مؤشرات الأهداف الإنمائية المستدامة، في إرشاد ووضع التدابير، بما في ذلك التدابير الخاصة المؤقتة، التي تهدف إلى تحقيق المساواة الفعلية للمرأة الريفية في جميع مناحي الحياة. وينبغي أيضاً أن تتضمن هذه البيانات معلومات عن حالة المرأة الريفية، بما في ذلك معلومات عن فئات محددة من النساء الريفيات اللاتي يواجهن أشكالاً متداخلة من التمييز وعن الحواجز المحددة القائمة في سبيل الحصول على حقوقهن.
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٩٥ -	قد يخلف إبداء التحفظات على أي مادة من مواد الاتفاقية، وبخاصة المواد 2 (و)، و5 (أ)، و7 و9 والمواد من 14 إلى 16، آثاراً تتكبدها المرأة الريفية أكثر من غيرها. ومن الأمثلة على ذلك أي تحفظات تحد من قدرتها على التمتع بالحقوق في السكن والأرض والممتلكات أو تؤثر سلباً بخلاف ذلك على هذه القدرة، مثل التحفظات المتعلقة بالخلافة والميراث، والتحفظات التي تحد من حقها في المشاركة السياسية. 
٩٦ -	وينبغي أن تقدم الدول الأطراف التي أبدت تحفظات معلوماتٍ في تقاريرها الدورية إلى اللجنة عن الآثار المحددة لهذه التحفظات على تمتع النساء الريفيات بحقوقهن، على النحو المبين في الاتفاقية، وأن تبين الخطوات المتخذة لإبقاء هذه التحفظات قيد الاستعراض، بغرض سحبها في أقرب وقت ممكن.
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٩٧ -	تشجع اللجنة الدول الأطراف على ترجمة هذه التوصية العامة إلى اللغات الوطنية والمحلية، بما في ذلك لغات الشعوب الأصلية والأقليات، وعلى تعميمها على نطاق واسع في جميع دوائر الحكومة، والمجتمع المدني، ووسائط الإعلام، والمؤسسات الأكاديمية، والمنظمات النسائية، بما فيها منظمات المرأة الريفية. وتوصي اللجنة الدول الأطراف، عند إعداد تقاريرها الدورية، وخاصة في ما يتعلق بالمادة 14، أن تتشاور مع جماعات النساء الريفيات، بما يشمل المنظمات وتعاونيات المنتجين والتعاونيات الريفية الخاصة بالمزارعات.
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